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 المستخلص
يذهب غالبية الفقه الإسلامي الى الأخذ بأحكام العول صراحة عند تزاحم الورثة من 
أصحاب الفروض في المسألة الإرثية التي يترتب عليها زيادة في سهام فروضهم عن 
أصل المسألة، وذلك لما يحققه العول من عدالة منصفة لجميع أصحاب الفروض 

بينما أنكر العول ابن عباس ، لنقص على سهامهم جميعا بنسبة فروضهمحينما يدخل ا
رضي الله عنه ومن تبعه من  الفقهاء المسلمين ولم يعملوا به مستدلين بظاهر آيات 
المواريث، وبأن التركة إذا تعلقت بها حقوق لا تفي بالتركة، وضاقت الفروض قدم 

، والميراث عندهم لا يخرج عن هذه الأقوى منها فالأقوى، كالتجهيز والدين والوصية
القاعدة، لأن أصحاب الفروض الأقوى في نظرهم التي لا ترث بالتعصيب بحال كالأم 
والزوجين، ويقدمون على البنات والأخوات من الامّ على الأخوات من الأبوين أو من 

 الأب، وجعل الباقي من سهامهم لهنّ .
ل الشخصية ومنها القوانين محل الدراسة وقد أخذت غالبية القوانين العربية للأحوا

بأحكام العول متفقة مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في قسمة مسائل العول الملقبة، إلا 
إنما ، أن مشرعي القوانين محل الدراسة لم تنص على غالبية المسائل الملقبة في العول

لميراث التطبيقية إكتفت بالحكم العام للعول، بإعتبار أن مسائل العول من مسائل ا
الحسابية في قسمة التركات، إلا أنها نصت على بعض مسائل العول الملقبة وكان من 

 جملة هذه المسائل الإرثية مسألتي المباهلة والمنبرية.
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 أصحاب الفروض ,الملقبة ،المسائل الإرثية، العول ة:المفتاحيالكلمات 

extract 
The majority of Islamic jurisprudence goes to explicitly adopting 

the provisions of the dependency when the heirs of the hypotheses 

compete in the inheritance issue that results in an increase in the 

shares of their assumptions from the original issue, and this is due 

to the fact that the dependence achieves fair justice for all the 

owners of the assumptions when the deficiency falls on all their 

shares in proportion to their homework, while denied Al-Awl Ibn 

Abbas, may God be pleased with him, and those who followed 

him from among the Muslim jurists and did not act upon it, 

arguing with the apparent meaning of the verses of inheritance, 

and that if the inheritance is attached to rights that do not meet the 

inheritance, and the obligations are narrowed, the stronger and the 

stronger, such as preparation, debt and the will, and the 

inheritance with them does not deviate from this rule, because the 

owners of In their view, the strongest obligations that are not 

inherited by hardship in any case, such as the mother and the 

spouses, and they give precedence to daughters and sisters from 

the mother over sisters from the parents or from the father, and 

make the rest of their arrows for them. 

The majority of the Arab personal status laws, including the laws 

under study, have taken the provisions of the dependency in 

agreement with the view of the majority of jurists in dividing the 

issues of reliance. Reliance is one of the applied arithmetic 

inheritance issues in the division of estates, but it stipulated some 

issues of nicknamed trust, and among these issues of inheritance 

were the issues of Al-Mubahala and Al-Minbariya. 

key words:Awwal ,ereditary issues, owners, nicknamed  of 

assumptions 

 أولًا: مقدمة البحث:
لُ علم يُنْزَعُ مِنْ هذه الأمة لذا خصه النَّبِيُّ صلى الله             إن علم الفرائض هُوَ أَوَّ

ِ بْنِ مَسْعُود رضي الله عنهٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ، بالوصية ه وسلمعلي لما روى عَنْ عَبْدِ اللََّّ
 ِ تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ »  اللََّّ
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لْمَ سَيَنْقَضِى وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّ الْعِ 
 «. يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

وهو من العلوم ، ويُعد الميراث علم مستقل بحدّ ذاته ويسمى بعلم الفرائض           
لإسلامية، بإعتباره يحافظ على ما الجليلة وأرفعها قدراً وأعظمها فائدة في الشريعة ا

 كرسته الشريعة الاسلامية من مقاصد شرعية.
لأنها تجمع بين ما يطرحه الفقهاء ، حيث تتميز أحكام الميراث بالمركبة          

المسلمين من أحكام شرعية نظرية وبين أحكام حسابية عملية مِمن تركها الباري عز 
عالى تولى بنفسهِ في كتابهِ الكريم قسمة الميراث وجل دون أحكام تفصيلية، لأن الله ت

 ولم يُوكل مجمل أحكامها إلى اجتهادات العلماء لقيمة علم الفرائض وأهميته.
تكمن أهمية البحث في مسائل العول الملقبة كمحاولة للتعرف  ثانياً: أهمية البحث :

ن أجل الوقوف على هذه المسائل في الفقه الإسلامي بإعتباره مصدر هذه المسائل م
على الأحكام التي جاء بها الفقهاء المسلمين في هذه المسائل ومدى توافقها مع الأحكام 
الشرعية المقررة في الميراث وكيفية تقسيمها بالنظر إلى هذه الأحكام، ومن ثم بيان 

 موقف مشرعي قوانين الأحوال الشخصية محل الدراسة من أحكام هذه المسائل.
تتجسد مشكلة البحث في أن مسائل العول الملقبة من المسائل  بحث:ثالثاً: مشكلة ال

ا 88الإرثية المهمة، إلا أن المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية رقم
المعدل لم يتطرق لأحكامها او النص عليها لا من قريب ولا من بعيد، إنما 1959لسنة

ثر ملائمة لنصوص هذا القانون أحال هذه المسأئل الى مباديء الشريعة الإسلامية الأك
، بينما كان للمشرع الموريتاني واليمني في قانون الأحوال الشخصية محل الدراسة وقفة 
عند هذه المسائل بالنص عليها ولو بالشيء اليسير، تيقناً منه بما يمكن أن ترتبه هذه 

 المسائل المهمة من إستحقاق إرثي للورثة عند وفاة مورثهم.
إن النظر للوهلة الاولى في أحكام مسائل الميراث بشكل عام،  البحث: رابعاً: فرضية

يجد فيها أحكام ثابتة متفق عليها بين الفقهاء المسلمين، ومن ثم لا تقبل الاجتهاد أو 
الاختلاف في أحكامها، إلا أن الحقيقة من يتعمق في أحكام علم الفرائض يجد أن 

ف فقهي، ومنها مسائل العول الملقبة في هناك الكثير من المسائل الإرثية محل خلا
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الميراث، التي كانت محل خلاف فقهي من حيث الكيفية التي يتم فيها توزيع الأنصبة 
لمستحقيها، لأن هناك من بين الفقهاء المسلمين من يتقيد بظاهر النص دون أن 

د في بينما يرى آخرون أن تفسير النص له أكثر من معنى واحد، فيقدم ويجته، يتجاوزه
ترجيح أحد التفسيرين على الآخر، مما يؤدي الى إختلاف في أحكام الأنصبة في 

 المسألة الإرثية الملقبة الواحدة. 
إن المسائل ذوات الألقاب في علم الفقه أكثر من غيره من  خامساً: منهجية البحث :

ث العلوم، والمسائل موضوع البحث في علم الفرائض خاصة، لذلك جعلت عنوان البح
)مسائل العول الملقبة في المواريث/ دراسة مقارنة( حيث قيدت العنوان ليكون نطاق 
البحث مقتصر على المسائل العول الملقبة دون غيرها من المسائل الملقبة المشهورة في 
التأصيل والتصحيح والمناسخات ) كالمسألتان اليتيمتان والمسألة الصماء ومسألة 

ن كانت من الإمتحان والمسألة الدينار  ية الكبرى والمسألة المأمونية( وهذه المسائل وا 
 ذوات الألقاب إلا أن البحث لا يشملها. 

وقد إستلزم دراسة هذا الموضوع إتباع المنهج المقارن بين الفقه الإسلامي الحنيف وما 
مقارنة ، سطره من أحكام في المذاهب الفقهية الأربعة فضلًا عن المذهب الجعفري 

لسنة  188كل من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم محل الدراسةبالقوانين 
المعدل،  2001لسنة  52المعدل، وقانون الأحوال الشخصية الموريتاني رقم 1959

مسائل وما قيل بشأن المعدل،  1992لسنة  20وقانون الأحوال الشخصية اليمني رقم 
ما يتيسر لنا من نصوص واقتراح  من آراء فقهية ونصوص قانونية،العول الملقبة 
بطريقة تتلائم ومصلحة الوارث والمورث  في قانون الاحوال الشخصية للمشرع العراقي

 في هذا المجال من الدراسة.
سنقسم دراسة موضوع مسائل العول الملقبة في المواريث/ دراسة  سادساً: خطة البحث :

 مقارنة إلى المبحثين الآتيين:
 في أصول المسائل الإرثية ومشروعيته    المبحث الأول /  مفهوم العول

 المطلب الأول :  تعريف العول وأصله في المسائل الإرثية   
 المطلب الثاني : مشروعية العول في المسائل الإرثية  
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 لإرثية الملقبة في العول    ا المبحث الثاني / المسائل
 المطلب الأول: مسائل الإلزام والمباهلة والغراء وأم الفروخ 

 المطلب الثاني: مسائل أم البنات والدينارية الصغرى والمنبرية والثلاثينية
 الخاتمة النتائج والتوصيات

 المبحث الأول 
 مفهوم العول في أصول المسائل الإرثية ومشروعيته  
تعريف  لمعرفة مفهوم العول وأصله في المسائل ومشروعيته لا بد من                 

مشروعية العول و  المطلب الأول، ائل الارثية، هذا ما نتناوله فيالعول وأصله في المس
 المطلب الثاني.    في المسائل الارثية، في

 المطلب الأول
 تعريف العول وأصله في المسائل الإرثية

إن دراسة أي موضوع في مجال البحث الشرعي أو القانوني يتطلب بيان معنى العول 
صطلاحي والقانوني، هذا ما نتناوله في الفرع اللغوي وتأصيله الى جانب معناه الإ

 من ثم العول في أصول المسائل الإرثية في الفرع الثاني. الأول،
 الفرع الأول
 تعريف العول

 سنتناول التعريف بالعول في مقصدين وكالآتي:
 المقصد الأول

صطلاحاً   العول لغة وا 
ما يطلق على الميل والجور فمن يأتي العول في اللغة بمعنى الارتفاع والزيادة ك –أولًا: 

الأول قولهم: عال الميزان إذا ارتفع، ومن الثاني قولهم: فلان عال في حكمه أي مال 
نْ خِفْتُمْ أَلاا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى )ومنه قول الله تبارك وتعالى: ، (1)وتجاوز الحد وجار وَاِ 

                                                           
1
( ابن منظور, محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدين بن منظور الانصاري الافريقي (

 .481, ص11م,ج1956المصري , لسان العرب, دار صادر للنشر, بيروت, 
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سَاءِ مَثْ  نَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِ 
 .  (1) (مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاا تَعُولُوا

: يعرف العول في علم الفرائض عند الفقه الإسلامي بأنه : العول إصطلاحا –ثانياً:
زيادة في عدد سهام أصل المسألة ونقصان  الزيادة في السهام ونقص في المقادير، أو

من مقادير الأنصباء أي تزاحم وارثين أو أكثر من أصحاب الفروض في مقدار 
بحيث لو أعطينا البعض نصيبه كاملا لزم عن ذلك ، النصيب دون أصحاب التعصيب

حرمان الآخر أو نقصه عن جميع نصيبه، فعندما يتجاوز مجموع سهام أصحاب 
صل المسألة فإنهُ يقتضي تقليل حصص أصحاب الفروض بنسبة الفروض مقدار أ

 . (2)فروضهم
 المقصد الثاني

 تعريف العول في القوانين المقارنة
لم يعرف المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية العول، وأحال هذه            

الأحوال الأكثر ملائمة لنصوص قانون  المسألة الى مقتضى مباديء الشريعة الإسلامية
 . (3)الشخصية
بينما عرف المشرع الموريتاني في مدونة قانون الأحوال الشخصية العول بأنه           

، ) زيادة السهام ونقص المقادير، إذا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة
وأما إذا زادت أنصباء الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة أنصبائهم في 

 .(4)الإرث(

                                                           

(
1
   (.  3سورة النساء, الآية ) (

 (
2
ان بن علي الزيلعي الحنفي, تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ,دار الكتب الإسلامي, فخر الدين عثم(

   .  244ص 6ه,ج1313القاهرة, 
(3)

م 1959لسنة  188( من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم1( من المادة )2ينظر: الفقرة ) 

 المعدل ,  
(4)

م 2001( لسنة 52لموريتاني رقم )من مدونة قانون الأحوال الشخصية ا (274ينظر: المادة ) 

   المعدل.
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في حين عرف قانون الأحوال الشخصية اليمني العول من خلال بيانه            
هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض للألفاظ والتعابير الواردة في هذا القانون، بانه )

 .(1) (ونقصان من مقادير أنصبائهم في التركة
المسائل الإرثية  لهذا نقترح للمشرع العراقي النص على العول والعمل به في          

( من قانون الأحوال الشخصية أسوة بما ذهبت إليه القوانين 90والتعريف بهِ في المادة )
العول نقص في أنصبة ذوي الفروض –1محل الدراسة، ليكون النص بالشكل الآتي: )

 بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة( .
 الفرع الثاني

 ثيةالعول في أصول المسائل الإر 
 العول في أصول المسائل في مقصدين وكالآتي: سنتناول            

 المقصد الأول
 العول في أصول المسائل شرعاً 

إن الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم ستة، ومخارجها خمسة أعداد:          
المخرج، الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، وذلك لاتحاد الثلث والثلثين في 

، (24، 12والاختلاط بين نوعين من هذه المخارج يقتضي وجود مخرجين آخرين هما )
  .(2) فصار المجموع سبعة أعداد

وأما ما لا يعول من الأصول: أربعة من تلك السبعة لا تعول أصلًا وهي: الاثنان 
ل المسألة (، لأن الفروض فيها لا تزيد عن أص8، 4، 3، 2والثلاثة والأربعة والثمانية )

لأن ، ولا يمكن تصور العول في الاثنين كزوج وأخت لأبوين أو لأب، فتكون عادلة
بنتين وأخ لأب، لأن المسألة من ال حالةالمسألة تكون من اثنين، ولا عول في الثلاثة ك

الزوج وابن، لأن المسألة من  حالة، ولاعول في الأربعة ك(3)ثلاثة والباقي فيها للأخ

                                                           
(1)

   م المعدل.1992( لسنة 20قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم) (299ينظر: المادة ) 
(2)

علاء الدين الكاساني, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, دار الكتاب العربي للنشر, بيروت, 

 .    376, ص7م ,ج1982

 (
3
   .  244, ص6شرح كنز الدقائق, مصدر سابق, جالزيلعي, تبين الحقائق (
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الزوجة وابن، لأن المسألة  حالةلربع والباقي للابن، ولا عول في الثمانية كأربعة، للزوج ا
 .(1)من ثمانية، للزوجة الثمن والباقي للابن

وأما أصل المسائل التي يمكن أن يدخل عليها العول ثلاثة هي: )الستة،             
 والثانية عشرة، والاربع وعشرون وكما يلي:

: اذا كان مجموع سهام المسألة الإرثية لة العدد ستةالعول في أصل المسأ –أولًا:
ويسمى بأصل المسألة هو العدد ،ستة، يمكن أن تنقسم هذه الستة على الورثة من غير 
عول، إذا كان في المسألة صاحب فرض السدس كوجود الأم مع الابن، فأصل المسألة 

لباقي وهو خمسة وللابن ا، هو العدد ستة من مخرج السدس، للأم السدس، سهم واحد
كان فيها سدس وثلث كوجود أم وأخ لأم وعم، ومخرج الثلث، ثلاثة تدخل  أو، أسهم

وللأخ لأم ، ضمن مخرج السدس ويكون أصل المسألة ستة للأم الثلث، اثنان سهم
سهم واحد والباقي ثلاثة أسهم للعم، أو يكون في المسألة الإرثية سدس وثلثان ، السدس
مخرج الثلثين، ثلاثة تدخل ضمن الستة، وأصل المسألة ستة  ،عمأم وشقيقتان و  كوجود

أو ، سهم واحد، والباقي للعم، أربعة أسهم، سهم واحد، وللشقيقتين الثلثان، للأم السدس
سدسان مع فرض الثلثين كوجود شقيقتين وأم وأخ لأم، أصل المسألة ستة للشقيقتين 

 . (2)حدأربعة أسهم، وللأم سهم واحد، وللأخ لأم سهم وا
: يمكن أن تعول أصل المسألة العول في أصل المسألة الستة إلى سبعة –ثانياً: 

فيكون للزوج النصف، ، الستة الى سبعة، إذا توفيت عن زوج واربعة أخوات شقيقات
ويكون للأخوات الشقيقات الثلثان، أربعة أسهم فتعول الى سبعة، لأنه عند ، ثلاثة أسهم

يستلزم نقصان سهام الوارث الآخر، فيعطى ،  من التركةأخذ أحد الورثة حظه كاملاً 

                                                           

 (
1
ابن عابدين, محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, رد المحتار على الدر (

   .  787, ص6ه, ,ج1386المختار, دار الفكر للنشر, بيروت, 

(
2
وت, دون مكان أو سنة سيدي أحمد الدردير أبو البركات ,الشرح الكبير, دار الفكر للنشر, بير (

   .  223, ص4طبع ,ج
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الزوج ثلاثة، وللأخوات أربعة، فالناتج سبعة مجموع سهام المسألة بالعول وهي عائلة 
  .(1)بالسدس منها

: تعول أصل المسألة الستة الى العول في أصل المسألة الستة إلى ثمانية –ثالثاً:
، فيكون للزوج النصف، ثلاثة أسهم، ب وأمزوج وأختين لأ فإذا توفيت عن، ثمانية

 سهم واحد.، وللأم السدس، أربعة أسهم، وللأختين الثلثان
وللأخت ، والأم الثلث، أو توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة، فللزوج النصف

فالناتج ستة أصل المسألة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم اثنان، وللشقيقة ثلاثة، ، النصف
ه الصورة غير تامة، نصفان، وثلث، بسبب العول، فأسهم الزوج  والفروض في هذ

 .(2)ليست ثلاثة من ستة، بل ثلاثة من ثمانية بعد عول المسألة
يمكن أن تعول أصل المسألة  العول في أصل المسألة الستة إلى تسعة:  –رابعاً:

فيكون وأخوين او أختين لأم،  إذا توفيت عن زوج وأختين شقيقتين الستة الى تسعة،
وللأخوين أو الأختين لأم ، وللأختين الثلثان أربعة أسهم، للزوج النصف، ثلاثة أسهم

 .(3)الثلث، إثنان سهم فتعول المسألة الى تسعة
تعول أصل المسألة الستة الى  العول في أصل المسألة الستة إلى عشرة: –خامساً:

يكون للزوج النصف، ف، زوج وأم وأربع أخوات لأب وأخوة لأم عشرة، إذا توفيت عن
والأخوين لأم ، سهم واحد، وللأخوات الثلثان، أربعة أسهم، وللأم السدس، ثلاثة أسهم

فيكون للزوج  زوج وأم وأختان شقيقتان وأختان لأم ، أو توفيت عن(4)الثلث إثنان سهم

                                                           

 (
1
أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي, الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني, دار (

   .  251, ص2ه ,ج1415الفكر للنشر, بيروت, 

 (
2
ون سنة محمد عرفه الدسوقي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, دار الفكر للنشر, بيروت, د(

   .  470, ص4نشر, ,ج

 (
3
محمد الخطيب الشربيني, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, دار الفكر للنشر, (

   .  23, ص3بيروت, دون سنة نشر,ج

(
4
أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي, روضة الطالبين وعمدة المفتين, المكتب  (

   .  63, ص6ه,ج1405الإسلامي للنشر, بيروت, 
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سهم واحد، وللأختين الشقيقتين الثلثان، أربعة ، وللأم السدس، النصف، ثلاثة أسهم
 .(1)وللأختين لأم الثلث، إثنان سهم، فعول الستة إلى عشرة في كل من المسألتين، أسهم

يمكن أن تعول أصل العول في أصل المسألة اثنا عشرة إلى ثلاثة عشر: –سادساً:
اثنا عشرة الى ثلاثة عشر، إذا توفيت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنت فالمسألة  المسألة

 اثنا عشرة وتعول إلى من
وللأم السدس إثنان ، ثلاثة أسهم، وللأب السدس إثنان، عشر، للزوج الربعثلاثة  

 .(2)وللبنت النصف ستة
 تعول أصل المسألة العول في أصل المسألة اثنا عشرة إلى خمسة عشر: –سابعاً:

اثنا عشرة الى خمسة عشر، اذا توفيت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنتين فالمسألة من 
وللأب السدس إثنان، ، خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة أسهماثنا عشرة وتعول إلى 

 .(3)وللأم السدس إثنان، وللبنتين الثلثان، ثمانية
اثنا  ة:تعول أصل المسألةالعول في أصل المسألة اثنا عشرة إلى سبعة عشر –ثامناً:

عشرة الى سبعة عشرة، كما لو توفي عن زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم، 
من اثنا عشرة وتعول إلى سبعة عشرة، يكون للزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللأم فالمسألة 

 .(4)وللأختين لأم الثلث أربعة، السدس إثنان،  وللأختين لأب الثلثان، ثمانية
تعول أصل  العول في أصل المسألة أربعة وعشرون إلى سبعة وعشرون: –تاسعاً:
حدة إلى سبعة وعشرين، إذا توفي ، مرة واأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرون  المسألة

سبعة  وتعول إلى أربعة وعشرون  تكون المسألة من، ونرك  زوجة، وأب، وأم، وبنتين

                                                           

(
1
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي  (

   .  25, ص6هـ, ج1404الصغير, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, دار الفكر للطباعة, بيروت, 

 (
2
م أحمد بن حنبل الشيباني, موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي ,المغني في فقه الإما(

   .  178, ص6ه,ج1412مكتبة الرياض, السعودية ,

 (
3
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, كشاف القناع عن متن الإقناع, دار الفكر, (

   .  409, ص4ه, ,ج1402بيروت,

(
4
كتب ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق, المبدع في شرح المقنع, الم (

   .  155, ص6ه ,ج1400الإسلامي,  بيروت, 
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، للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وعشرون 
 .(1)وللبنتين الثلثان ستة عشر

 ثانيالمقصد ال
 ارنةالعول في أصول المسائل في القوانين المق

، لم ينص المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية على مسائل العول             
الأكثر ملائمة لنصوص  وأحال هذه المسألة الى مقتضى مباديء الشريعة الإسلامية

 .(2)هذا القانون 
قانون مدونة  بينما أخذ المشرع الموريتاني بقاعدة العول والعمل بهِ في           

 الشخصية حيث نص على أن: ) يدخل العول على الستة:  الأحوال
 (3/7( وشقيقة )1/7( وأخ لأم )3/7بمثل سدسها فتصير سبعة، مثال ذلك، زوج )–1
 (3/8( وشقيقة )2/8( وأم )3/8بمثل ثلثها فتصير ثمانية، مثال ذلك، زوج ) –2
ن لأم ( وأخوا4/9( وشقيقتان )3/9بمثل نصفها فتصير تسعة، مثال ذلك زوج) –3
(2/9) 
( وشقيقتان 1/10( وأم )3/10بمثل ثلثيها فتصير عشرة، مثال ذلك، زوج ) –4
 .(3) (2/10( وأخوان لأم )4/10)

في قانون الأحوال الشخصية على أن: ) يدخل العول  ونص المشرع الموريتاني       
 على اثني عشر:

( 8/13تان )( وشقيق3/13بنصف سدسها فتصير ثلاثة عشر، مثال ذلك، زوجة )–1
 (2/13وأخ لأم )

( 8/15( وشقيقتان)3/15بمثل ربعها فتصير خمسة عشر، مثال ذلك، زوجة )–2
 (4/15وأخوان لأم )

                                                           

 (
1
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام (

   .  316, ص7أحمد بن حنبل, دار إحياء التراث العربي, بيروت, دون سنة طبع ,ج

 (
2
م 1959لسنة  188لشخصية العراقي رقم( من قانون الاحوال ا1( من المادة )2ينظر: الفقرة )(

 المعدل:,  

 (
3
   ( من قانون الاحوال الشخصية الموريتاني المعدل    275ينظر: المادة من )(
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( 2/17( وأم )3/17بمثل ربعها وسدسها فتصير سبعة عشر، مثال ذلك، زوجة )–3
 .(1) (4/17( وأخوان لأم )8/17وشقيقتان )

ها فتصير سبعة وعشرين، مثال ذلك، ويدخل العول على أربعة وعشرين: بمثل ثمن
 .(2)( كحالة المنبرية (16/27( وبنتان)8/27( وأبوان )3/27زوجة )

، ولكن (3)وأما المشرع اليمني فقد أخذ بقاعدة العول من خلال التعريف به           
إنما قد أخذ بمسائل الميراث ، هذا لا يعني أن المشرع اليمني لم يأخذ بالمسائل العائلة

كتفى بالحكم العام للعول، ذلك أن العبرة ما ال عائلة ضمناً والتي يطرأ عليها العول، وا 
وبما أن الحكم العام للعول قد تم النص عليه حيث ، يدرج من عموم اللفظ لا خصوصه

تندرج تحت لوائه جميع ما يتضمنه العول من تفاصيل، بإعتبار أن مسائل العول من 
لذلك نقترح للمشرع العراقي النص ، سابية في قسمة التركاتلعملية الحالمسائل الإرثية ا

( المقترحة ليكون النص بالشكل 90على المسائل التي تدخل عليها العول في المادة )
 (.يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلًا تقسم التركة بحسبه–2الآتي: )

 المطلب الثاني
 مشروعية العول في المسائل الإرثية

سلمين من يذهب الى الأخذ بالعول، هذا ما نتناوله في الفرع الأول، من الفقهاء الم  
بينما يرى آخرون أنه لا يمكن الأخذ بالعول وأنكروا العمل به، وهذا ما نتناوله في الفرع 

 الثاني.
 الفرع الأول

 العمل بالعول في المسائل الإرثية
إنما عمل به ، النبي  لم يعمل بالعول في المسائل الإرثية في عهد                 

ولا في عهد   ولأن العول لم يحدث في عهد النبي، وتبعه الصحابة في عهد عمر
فقد حدث خلاف في الأخذ بالعول والعمل بهِ في عهد عمر  الخليفة الأول أبا بكر 

                                                           

 (
1
   ( من قانون الاحوال الشخصية الموريتاني المعدل    276ينظر: المادة من )(

 (
2
   المعدل    ( من قانون الاحوال الشخصية الموريتاني 277ينظر: المادة من )(

 (
3
   .     قانون الأحوال الشخصية اليمني المعدل (299ينظر: المادة )(
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 في أول الأمر، ولكن بعد الحكم وقع الإجماع على حكم عمر  للعمل بالعول
»  عمر  عهده مسألة ضاق أصلها عن فروضها، فقال وصحته، حيث وقعت في

، فشاور الصحابة فيها، فأشار له زيد «والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجلّ وأيكم أخر
على ذلك وقضى به، وتبعه   بن ثابت إلى العول، وقال: أعيلوا الفرائض، فأقره عمر

دخال النقص على جميع الو  الصحابة في ذلك عليهم السلام رثة إذا كانت المسألة لا وا 
 .(1)تُحل بغير إدخال العول عليها، ولم يخالف أحد من الصحابة هذا الرأي أو ينكره 

أن الحق ما فعله سيدنا عمر والصحابة رضي الله عنهم، لأن ب (2)ويرى فقهاء الحنابلة
أصحاب الفروض المجتمعة في التركة قد تساووا في سبب الاستحقاق، فيتساوون في 

مقدرة متفقة في الوجوب فليس بعض الورثة أولى من  الفروض حقوق  تحقاق، وأنالاس
بعض في التقديم وليس احد منهم أسوأ حالًا حتى يُحط من نصيبه إذا ضاقت التركة 
عن الوفاء بجميع الفروض، ويكون من الواجب أن يدخل النقص عليهم جميعاً كحال 

ء على حسب ديونهم بالحصص إذا لم مال المفلس أو الميت عند تقسيمه بين الغرما
يفِ المال بجميع الديون، وأيضاً كحال تقسيم ثلث الوصية بين الموصى لهم إذا كان 

 المال قد ضاق عن إيفائهم جميعاً.
 الفرع الثاني

 عدم العمل بالعول في المسائل الإرثية
إذا  عما يفعل بالفريضة ابنَ عباس عندما سأل رجلبعد وفاة عمر             

على من هو أسوأ حالًا، وهن البنات والأخوات، فإنهن يُنْقلن  عالت، فقال: أدخل النقص
من فرض مقدر إلى فرض غير مقدر، وأنه لا عول في الفرائض حيث يبدأ بما بدأ الله 

                                                           

 (
1
احمد بن غيم بن سالم النفراوي المالكي, الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني, دار (

   .  262,ص2هـ,,ج1314الفكر بيروت ,

(
2
هى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات, تقي الدين محمد بن احمد الفتوحي الحنبلي, منت (

, 4؛ البهوتي, كشاف القناع, مصدر سابق ,ج 78, ص2مكتبة الجمهورية, القاهرة, دون سنة طبع, ج

   .  414ص
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ما ذهب إليه  (2)الشيعة الجعفريةو  (1)الظاهرية به وما تأخر يأخذ ما بقي له،وتبع فقهاء
لين بظاهر آيات المواريث، وبأن التركة إذا تعلقت بها حقوق لا تفي مستد ابن عباس

وضاقت الفروض قدم الأقوى منها فالأقوى، كالتجهيز والدين والوصية، ، بالتركة
والميراث لا يخرج عن هذه القاعدة عندهم والفروض الأقوى في نظرهم هي التي لا ترث 

 .  (3)بالتعصيب بحال كالأم والزوج والزوجة
واستدلوا في رأيهم الى ما ذهب إليه أمير المؤمنين علي بن ابي طالب             

قال أمير المؤمنين » كما رواه الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: ، عليه السلام
عليه السلام الحمد للََّّ الذي لا مقدّم لما أخّر ولا مؤخّر لما قدّم، ثمّ ضرب بإحدى يديه 

يا أيّتها الامّة المتحيّرة بعد نبيّها لو كنتم قدّمتم من قدّم اللََّّ  على الاخرى، ثمّ قال:
، وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله، ما عال وليّ الله ولا طاش ، وأخّرتم من أخّر اللََّّ

ء من أمر  ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الامّة في شي، سهم من فرائض الله
، فذوقوا وبال أمركم وما فرّطتم فبما قدّمت أيديكم، الله إلّا وعند ع ليّ علمه من كتاب اللََّّ

 . (4)«وما اللََّّ بظلّام للعبيد
ولما روى عن محمّد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة            

يها وخطّها عليّ عليه السلام بيده، فإذا ف، كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله 
 .(5)«إنّ السهام لا تعول» 

، لأن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدّم ذو السهام (1)ولا يعمل بالعول عند الجعفرية
المؤكّدة من الأبوين والزوجين على البنات، والأخوات من الامّ على الأخوات من 

                                                           

(
1
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, المحلى, دار الآفاق الجديدة, بيروت, دون سنة (

   .   265, ص9نشر,ج

(
2
مال الدين المكي العاملي, اللمعة الدمشقية, مطبعة ومنشورات جامعة النجف, دون محمد بن ج (

   .  86, ص8سنة نشر,ج

(
3
محمد جواد بن محمد العاملي, مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة, المطبعة الرضوية, قم,  (

   .  2, ص8ه,ج1324

 (
4
ية شرح الدرر البهية, مكتبة محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري, كتاب الروضة الند(

 . 11, ص8ه, ,ج1413الكوثر, بريطاانيا, 

(
5
   .  2, ص8نقلاً عن محمد جواد بن محمد العاملي, مفتاح الكرامة, مصدر سابق, ج (
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والعمل  وعللوا عدم أخذهم بالعول  الأبوين أو من الأب، وجعل الباقي من سهامهم لهنّ 
 به بأدلة عقلية وأخرى نقلية وكالآتي :

 أولًا: الأدلة العقلية :
من المستحيل أن يجعل اللََّّ تعالى لمال نصفين وثلثاً، أو ثلثين ونصفاً، ونحو ذلك  –1

 لكان جاهلًا أو عابثاً، تعالى اللََّّ عن ذلك علوّاً كبيراً.، ممّا لا يفي به، وحاشى لله
ى من سهام للزوجين والأبوين أمر مؤكّد ثابت في أصل التوريث لأن ما فرضه الله تعال

وضمن الطبقة الاولى للمستحقّين للإرث وهم الأولاد، أي يكون سهم الزوجين والأبوين 
مقدّماً على الأولاد ومقطوعاً منهم على كلّ حال حتى البنتين فصاعداً، فضلًا عن 

الأبوين والزوجين مؤكّداً لا يمكن  الطبقات المتأخّرة الاخرى ذي الفروض، فيكون فرض
أن يدخل عليهم نقص من ناحية السهام الاخرى، وهذا ما نبّه عليه الأئمّة من فقهاء 

 .(2)الجعفرية، وما تعلّمه ابن عباس فناظر به القوم
ان الأخذ بالعول يجعل من الفرائض على غير ما فرضها الله تعالى، لأنه لو  –2

ن وبنتين وزوجاً فكانت الفريضة إثني عشر وتعول إلى فرضنا أن الوارث كان أبوي
خمسة عشر، فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من خمسة عشر فليست سدسين، بل 
خمس وثلث خمس، وأعطينا الزوج ثلاثاً فليست ربعاً، بل خمس، وأعطينا البنتين ثمانية 

لسهام المذكورة فليست ثلثين، بل ثلث وخمس، وفي ذلك تناقض، لأن كلّ واحد من ا
 ليس هو المفروض له شرعاً.

كما لو ماتت المرأة ، يستلزم في بعض الفروض زيادة نصيب الانثى على فرضها –3
وتركت زوج وأبوين وابن، أو زوج واختين لأم وأخ لأب، فإنّه في كل من الحالتين يأخذ 

وبدل الأخ الابن والأخ الباقي بعد أصحاب الفروض، ولكن إذا كان بدل الابن بنت، 
الرجال  الله تعالى قد فضلو، اخت، أخذت كل من البنت والأخت أكثر من الذكر قطعاً 

                                                                                                                                                      

(
1
, 19ه,ج1429المولى احمد بن محمد مهدي النراقي, مستند الشيعة في أحكام الشريعة, بيروت,  (

   .  16ص

 (
2
ي, جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ,مؤسسة التاريخ العربي, بيروت, محمد حسن النجف(

   .   108, ص39ه, ج1410
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جَِالِِ  لقوله تعالى: على النساء درجة نِ  وَلِلر  ِ هِ ِۗ  دَرَجَةِ  علَيَْه ِحَكِيِ  وَاللّ  ، أي زيادة (1)  عَزيِز 
 .(2)في الحق وفضل فيه، والعمل بالعول يكون خلافاً لكتاب الله

  ياً :الدلائل النقلية: ثان
فقد تواترت الأدلة النقلية من النصوص عن أئمة المذهب الجعفري عليهم السلام على 

لما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال:  (3)بطلان العمل بالعول
الفرائض من ستّة أسهم، الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، »

م ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا ينقص من الربع، ولا تنقص من والربع سه
 .(4)«الثمن، ولا ينقصون من السدس

لا ينقص من الربع ولا ينقص من » ويدل الحديث في قول الإمام علي عليه السلام
، وأن العمل بالعول يؤدي الى نقص سهامهم جميعاً عن «الثمن، ولا ينقص من السدس

، وفي حصره الثلثين والنصف والربع والثمن في ستّة، وعلى القول سهامهم المفروضة
ومع التصحيح في أربعة وعشرين أو سبعة وثلاثين، ، بالعول لا يجتمع إلّا في تسعة

ن كان لا يفرض في الفرائض إلّا أنّه يدلّ على بطلان العول عنده  . (5)وهذا وا 
، رفت العول وأخذت بأحكامه صراحةمن القوانين المقارنة التي ع مما تقدم أجد أن     

ولم تأخذ برأي ابن ، فقد ذهبت الى ما ذهب إليه رأي الجمهور من الفقهاء المسلمين
في إنكاره الإخذ بالعول، بإعتبار أن العمل بالعول يحقق نوع من العدالة التي  عباس

، لأن النقص سيدخل على سهامهم جميعاً مكن أن تنصف جميع أصحاب الفروضي
 سب نسبة فرضه في المسألة الإرثية.كل ح

 

                                                           

(
1
   (.  228سورة البقرة, الآية ) (

 (
2
 .     109, ص39محمد حسن النجفي, مصدر سابق, ج(

 (
3
   .  151, ص19المولى احمد بن محمد مهدي النراقي, مصدر سابق, ج(

 (
4
ائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة, مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء الحر العاملي, وس(

   .  81, ص22ه, ج1414التراث, قم, 

 (
5
زين الدين بن علي العاملي )الشهيد الثاني(, مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الإسلام, مؤسسة (

   .   111, ص13ه, ج1416المعارف الإسلامية, قم, 
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 المبحث الثاني 
 المسائل الإرثية الملقبة في العول 

من المسائل الملقبة المشهورة في العول مسألة الإلزام والمباهلة، ومسألة              
هذا ما نتناوله في المطلب الأول، ومسألة أم البنات ، الغراء أو المروانية وأم الفروخ

 الصغرى )أم الأرامل(، والمنبرية والثلاثينية في المطلب الثاني. والدينارية
 المطلب الأول 

 والغراء وأم الفروخ  مسائل الإلزام والمباهلة
هذا ما ، مسألة الإلزام والمباهلة، إن من بين المسائل الملقبة في العول           

 مطلب الثاني.  نتناوله في الفرع الأول، ومسألة المروانية وأم الفروخ في ال
 الفرع الأول 
 والمباهلة  مسألة الإلزام )الناقضة(

 سنتناول مسألة الإلزام )الناقضة( والمباهلة في مقصدين وكالآتي:            
 المقصد الأولً 

 مسألة الإلزام أو الناقضة
 أولًا: صورة مسألة الإلزام أو الناقضة:

 وأم وأخوين أو أختين لأم(.إن صورة المسألة الملزمة أو الناقضة من )زوج 
سميت المسألة بالملزمة لأنها أَلْزَمَت ثانياً: أسباب تسمية المسألة بالملزمة أو الناقضة:

إما أن يقول بالعول أو لا يقول، وسميت المسألة بالناقضة أيضاً لأنها   ابنَ عباس
 يلي:بأن الفرائض لا تعول عنده أصلًا ولما ، تنقض أَحد أَصْلَي ابنَ عباس

أنه إذا أعَْطَى الأم الثلثَ، بإعتبار أن الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى الأخوين الثلث  –1
  .(1)عالت المسألة الى سبعة وهو لا يأخذ بالعول

ذا ما حجب الأم عن الثلث حجب نقصان إلى السدس باثنين من الإخوة أو  –2 وا 
بإعتبار أن النقص يدخل الأخوات لأم، فقد أعطى الأختين لأم السدس فينتقض قوله، 

                                                           

(
1
   .  175, ص6المغني, مصدر سابق, جابن قدامة,  (
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على من ينتقل إلى العصبة من المستحقين، وأن أولاد الأم لا ينتقلون إلى العصبة قطعاً 
والإلزام في هذه ، (1)ولا يدخل النقص عليهم، وفي ذلك مخالفة صريحة لكتاب الله 

ما حجب الأم من الثلث إلى السد س المسألة إما القول بالعول، بإن يعطِ الأم الثلث، وا 
بالاثنين من الأخوة ويعطيها السدس، وقد لَزِمَ الْحَجْبُ بِأَخَوَيْنِ، وَهُوَ يَمْنَعُ الْحُكْمَيْنِ، 

 .(2) فَالتَّمْثِيلُ بِهَا إنَّمَا هُوَ عَلَى أَحَدِ أَصْلَيْهِ 
إختلف الفقهاء المسلمين في قسمة المسألة ثالثاً: قسمة المسألة الملزمة أو الناقضة :

 الناقضةِ على قولين وكالآتي:الملزمة أو 
 القول الأول

 جمهور الفقهاء من القائلين بالعول
يرى جمهور الفقهاء، أن أصل المسألة من ستة في حل المسألة الملزمة                

وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث ، أو الناقضة بإعطاء الزوج النصف ثلاثة
 ها كالآتي:   ، وصورت(3)والمسألة عادلة، اثنان

 6أصل المسألة  الفروض الورثة 
 1 زَوْج  

2   
3 

 1 أُم  
6         

1 

 1 أَخَوَانِ لِأُم   
3        

2 

 

                                                           

 (
1
   .  155–154, ص6بن مفلح, المبدع في شرح المقنع, مصدر سابق, ج(

(
2
   .     415, ص4البهوتي, كشاف القناع عن متن الإقناع, ج (

 (
3
؛ عبد الله بن محمود الموصلي, الاختيار 164, ص29السرخسي, المبسوط, مصدر سابق ,ج(

, 6؛ ابن قدامة, المغني, مصدر سابق,ج 45, ص4م ,ج2009لرسالة, دمشق, لتعليل المختار, دار ا

   .  174ص
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 القول الثاني
 القائلين بعدم العمل بالعول ومن عباس لابن

ممن لم يأخذ  (2)الجعفريةو  (1)ومن تبعه من الظاهرية  يرى ابنَ عباس           
لا يمكن حجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة والأخوات،  بالعول، أنه

في الميراث ومن أخذ برأيه، ولما  وهذان الأصلان من ضمن ما إنفرد بهِ ابن عباس
وجد في هذه المسألة الزوج صاحب نصف، وأم، وأخوين لأم، فإن ابن عباس ناقض 

 مذهبه وأنه أُلزِم بقول أحد الأمور الثلاثة :
إذا أعطى الزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخوين لأم الثلث، فأنه ألزم بالعول،  –1

ويكون أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخوين لأم 
 الثلث اثنان، وتعول المسألة من ستة إلى سبعة .

ذا أعطى الزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث،–2 يكون قد نقض  وا 
مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاثة إخوة من الثلث إلى السدس، فيكون أصل المسألة 
من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان وهو قول 

 جمهور الفقهاء.
أن حل هذه المسألة بهذه الطريقة تتماشى مع مذهبه،  ويرى ابن عباس            

لأن الزوج والأم يحجبان حجب نقصان في بعض الأوقات وينتقلان من فرض إلى 
فرض، وأن نصيبهما لا ينقص في الأصل، وأما أولاد الأم فإنهم يُحجبان من فرض إلى 

وأن من يُحجَب حجب نقصان أقوى ممن يُحجَب حجب ، لا شيء في بعض الأحيان
كمل للأم الثلث لأنها أقوى في حرمان، فيعطى للزوج فرضه النصف لعدم الأولاد وي

وصورتها  (3)فيتخلص من الإلزام في هذه المسألة، الميراث، ويعطى الإخوين لأم الباقي
 كالآتي:

                                                           

(
1
   .   265, ص9ابن حزم الظاهري, المحلى, مصدر سابق, ج (

(
2
  .86, ص8محمد بن جمال الدين المكي العاملي, اللمعة الدمشقية, مصدر سابق, ج (

 (
3
وري, فتح القريب المجيب بشرح ؛ الشنش63, ص6النووي, روضة الطالبين, مصدر سابق,ج(

   .   40, ص1ه,ج1245كتاب الترتيب, مطبعة التقدم العلمية, مصر, 
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أصل المسألة  الفروض الورثة 
6 

 12بعد التصحيح 

 1 زَوْج  
2   

3 6 

 1 أُم  
3        

2 4 

 2 1  الباقي  أَخَوَانِ لِأُم   
 المقصد الثاني

 (1)باهلةمسألة الم
 زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب أولًاً : صورة مسألة المباهلة:

ما روى عن بن عباس رضي الله عنهما أنه  أسباب تسمية المسألة بالمباهلة:ثانياً: 
أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من » قال

ها قدم الله وأيها أخر فقال كل فريضة لم يهبطها أخر الله ما عالت فريضة فقيل له وأي
الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عز وجل وكل فريضة إذا 
زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجل كالزوج والزوجة 

جل ومن أخر نبدأ بمن والأم والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عز و 
ن لم يبق شيء فلا شيء له ، (2)قدم فنعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر وا 

 .(3«)فقال له زفر فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر فقال: هِبْتُهُ وَاللََِّّ 
                                                           

 (
1
المباهلة لغةً: المجادلة, بأن يجتمع قوم إذا اختلفوا وتجادلوا في شيء ما, ويجتهدوا ويبتهلوا في (

صدر سابق, ان العرب, مالدعاء فيقولون لعنة الله على الظالم منا. ينظر: ابن منظور, لس

كَ  فمََن   لقوله تعالى:.72,ص11ج  فيِهِ  حَاجَّ

ا فقَلُ   ال عِل مِ  مِنَ  جَاءَكَ  مَا بعَ دِ  مِن   فَ  نَب تهَِل   ثمَُّ  وَأنَ فسَُكُم   وَأنَ فسَُنَا وَنسَِاءَكُم   وَنسَِاءَنَا وَأبَ نَاءَكُم   أبَ نَاءَنَا نَد عُ  تعََالوَ 

عَل   ِ  لعَ نَتَ  نَج   ( .     61سورة آل عمران, الآية ) كَاذِبيِنَ عَلَى ال   اللَّّ

 (
2
رواه أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني, مصنف عبد الرزاق الصنعاني, المكتب الإسلامي, (

   .    362, ص7(, ج19022ه,  كتاب الفرائض, حديث )1403بيروت,

 (
3
لمستدرك على الصحيحين, دار رواه الحاكم, محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري, ا(

   .  378, ص4(,ج7985ه, حديث)1411الكتب العلمية, بيروت,
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 إختلف موقف جمهور الفقهاء المسلمين عن ابن عباس ثالثاً: قسمة مسألة المباهلة:
 مسألة المباهلة الى قولين وكالآتي:قسمة في 

 القول الأول 
 جمهور الفقهاء من القائلين بالعول

إلى إعطاء الزوج، والأم، والأخت  (1)يذهب جمهور الفقهاء المسلمين              
شقيقة أو لأب فروضهم المسماة في كتاب الله للزوج النصف والأم الثلث والأخت 

عالوا المسألة فيدخل النقص على جميع الورثة عملًا الشقيقة أو لأب تأخذ النصف وأ 
 وتكون صورة المسألة كالآتي:  بقول عمر بن الخطاب

وتعول  6أصل المسألة  الفروض الورثة 
 8الى 

 1 زَوْج  
2   

3 

 1 أُم  
3        

2 

أَخَت شقيقة أو 
 لأب

1 
2      

3 

 القول الثاني 
 لعولالقائلين بعدم العمل با ومن عباس لابن

 (2)الأخذ بالعول في مسألة المباهلة وتبعه الظاهرية أنكر ابن عباس            
ويكون قسمة ، بالعول في هذه المسألة  عمر بن الخطاببعد قضاء ، (3)والجعفرية

                                                           

 (
1
؛ محمد عرفة الدسوقي, 244, ص6الزيلعي, تبين الحقائق شرح كنز الدقائق, مصدر سابق,ج(

, 6؛ النووي, روضة الطالبين, مصدر سابق, ج479, مصدر سابق, ص4حاشية الدسوقي, ج

   .  179, ص6ي, مصدر سابق, ج؛ ابن قدامة, المغن79ص

 (
2
   .  265, ص9ابن حزم الظاهري, المحلى, مصدر سابق, ج(

(
3
  .86, ص8محمد بن جمال الدين المكي العاملي, اللمعة الدمشقية, مصدر سابق, ج (
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وْجِ النِّصْفُ ثلاثة فرضًا لعدم وجود فرع وارث، وللأم الثلث  مسألة المباهلة من ستة للزَّ
وجود فرع وارث، ولعدم وجود جمع من الأخوة والأخوات، وللأخت  اثنان فرضًا لعدم

 الباقي واحد ولا عول فيها، وصورتها كالآتي:
 6أصل المسألة  الفروض الورثة 
 1 زَوْج  

2   
3 

 1 أُم  
3        

2 

أَخَت شقيقة أو 
 لأب

 1 الباقي   

 الفرع الثاني
 مسألة الغراء أو المروانية  

 تأخذ المسألة الغراء الصور الآتية : ة الغراء أو المروانية :أولًا : صورة مسأل
 وأختين لأب، وأختين شقيقتين، متفرقات )أختين أخوات وست الصورة الأولى: زوج،

 . (1)لأم وأختان لأب، وأختان الصورة الثانية: زوج،، لأم(
  الآتي:سميت المسألة الغراء بتسميات عديدة وكثانياً : تسميات المسألة الغراء : 

قيل أن سبب تسمية هذه المسألة بالغرَّاء، لأن الميتة كانت اسمها الغرَّاء  الغراء: –1
وذكر بعضهم إنها سميت كذلك بإسم الزوج الأغر الذي لَمْ يَرْضَ بِالْعَوْلِ وَأَرَادَ أَخْذَ 

 .(2)يْنَهُمْ النِّصْفِ كَامِلًا، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، وَاشْتُهِرَ أَمْرُهَا بَ 
سميت بالمروانية لوقوعها في زمن عبدالملك بن مروان لواحد من بني  المروانية: –2

 .  (3)مروان أراد أخذ النصف بلا عول فأنكر عليه العلماء ذلك
                                                           

 (
1
, 2م, ج1996منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, شرح منتهى الارادات, عالم الكتب, بيروت,(

     518ص

(
2
   .   49, ص1الشنشوري, الفتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب, مصدر سابق, ج (

 (
3
   .  521, ص2البهوتي, شرح منتهى الارادات, مصدر سابق, ج(
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 ثالثاً : قسمة المسألة الغراء أو المروانية :
لأب، يقتين، وأختين الصورة الأولى: زوج، وست أخوات متفرقات )أختين شق –1

في قسمة هذه   إختلف موقف جمهور الفقهاء المسلمين عن ابن عباس، وأختين لأم(
 الصورة من مسألة الغراء الى قولين وكالآتي:

 القول الأول
 جمهور الفقهاء من القائلين بالعول

، أن مسألة الغراء من المسائل التي يدخلها (1)يرى جمهور من الفقهاء المسلمين       
وْجِ النِّصْفُ فرضًا ، تا الصورتين حيث يكون أَصْلُ المسألة فيها مِنْ سِتَّةٍ العول في كل لِلزَّ

وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ الشقيقتين الثُّلُثَانِ أربعة، لعدم وجود الفرع الوارث ثلاثة
رة الأولى، وَتَعُولُ المسألة إلَى وتُحْجَبُ الُأخْتَانِ لْأَبِ بالأختين الشقيقتين في الصو ، اثنان
 وصورتها على النحو التالي:تِسْعَةٍ 

 9وتعول الى  6أصل المسألة من  الفروض الورثة 
 1 زَوْج  

2   
3 

أَخَتان شقيقتان أو 
 لأب 

2 
3        

4 

 1 أَخَتان لأم
3        

2 

 لا شئء محجوبتان أَخَتان لأب

 القول الثاني
 لين بعدم العمل بالعولالقائ ومن عباس لابن

                                                           

(
1
عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي, الاختيار لتعليل المختار, دار الرسالة, دمشق, (

؛ محمد عليش, منح 89, ص6ين, مصدر سابق, ج؛ النووي, روضة الطالب 5, ص4م ,ج2009

   .  645, ص9ه,ج1409الجليل شرح على مختصر سيد خليل, دار الفكر, بيروت, 
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ممن لم يأخذوا بالعول، بإعطاء الزوج  (1)وبعض الفقهاء ابن عباس يرى              
النصف ثلاثة، وللأختين لأم الثلث اثنان لكل أخت واحد، والباقي للشقيقتين وهو واحد 
منكسر عليهما والأختين لأب محجوبتان بالشقيقتين، فتضرب اثنان عدد رؤوسهما في 

المسألة فتصبح اثني عشر ومنها تصحح المسألة: للزوج ستة، وللأختين لأم  أصل
وصورتها على أربعة لكل واحدة منهما اثنان، وللشقيقتين اثنان لكل واحدة منهما واحد، 

 النحو التالي:
 12وتصحح الى   6أصل المسألة من  الفروض الورثة 
 1 زَوْج  

2   
3 6 

 1 أَخَتان لأم 
3         

2 4 

 2 1 الباقي أَخَتان شقيقتان 

 المقصد الثاني
 (2)أم الفروخ

 زوج، وأم، وأختان شقيقتان أو لأب، وأختان لأم.   أولًا : صورة المسألة أم الفروخ :
سميت بذلك لكثرة السهام العائلة فيها، فشبهوها  ثانياً : تسميات المسألة بأم الفروخ :

 بطائر وحولها

                                                           

 (
1
ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق, المبدع في شرح المقنع, مصدر سابق (

   .  151, ص6,ج

 (
2
رَ أم الفروخ فيهاِ الن سَِاءِ وَرِث نَ خَ  ( ضِ مِص  مَع  وَأنَ تَ بِأرَ  جَالِ وَفيِهَا يقول الشَّاعِرُ ألََم  تسَ  ةً دوُنَ الر ِ اصَّ

نَ ال   ت بهِِنَّ عِن دَ ال فَارِضِينَا فقََد  حُز  رٍ من إنَاثٍ فَخُر  لِمِينَا بسَِب عٍ ثمَُّ عَش  مُس 
رِ فَرِيضَةٍ في ال  مُ بِذِك  وِرَاثةََ ثم قسَ 

ٍ سَوَاءٌ في الح قوق ال وَارِثِينَا. ينظر: محمد عرفة الدسوقي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, دار حَق 

   .  472, ص4الفكر, بيروت, دون سنة نشر,ج
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ستة بالأم، والأربعة الزوائد بالفروخ وليس في الفرائض ما أفراخها، فشبهوا الأصل ال
وسميت  (1)وقيل سميت بذلك، لأنه لقب لكل مسألة تعول إلى عشرة  يعول بثلثيه سواها

 بأم الفروج لكثرة الفروج فيها، لأن
وسميت البلجاء: من البَلَجْ، وهو الظهور لظهور الحكم فيها  (2)أكثر من فيها نساء 

وسميت الشريحية:  (3)لقواعد، وهي أكثر ما تعول إليه مسألة في الفرائضوجريها على ا
 .(4)لأنها رفعت إلى القاضي شريح فقضى بها بالعول إلى العشرة

اختلفت مذاهب الفقهاء المسلمين في قسمة مسألة أم  ثالثاً : قسمة مسألة أم الفروخ :
 الفروخ  الى عدة أقوال وكالآتي:

 القول الأول
 قهاء من القائلين بالعولجمهور الف 

، للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين (5)يرى جمهور الفقهاء المسلمين            
وتكون أصل المسألة من ستة: للزوج ثلاثة، ، الشقيقتين الثلثان، وللأختين لأم الثلث

احد، وللأم واحد، وللشقيقتين أربعة لكل واحدة اثنان، وللأختين لأم اثنان لكل واحدة و 
وتعول إلى عشرة، وهو أكثر العول لأنه كاد أن يأخذ كل واحد نصف ما كان يستحقه 

 لكونه انتقص منه الخمسان، وصورتها كالآتي:
  10وعالت الى  6أصل المسألة من  الفروض الورثة 
 1 زَوْج  

2   
3  

                                                           

 (
1
   .  174, ص6ابن قدامة, المغني, مصدر سابق, ج(

(
2
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى, تح الوهاب بشرح منهج الطلاب, دار  (

   .   18, ص2ه ,ج1418لكتب العلمية, بيروت, ا

(
3
   .  629, ص9محمد عليش, منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل, مصدر سابق,ج (

 (
4
   .    .  179, ص6ابن قدامة, المغني, مصدر سابق, ج(

(
5
؛ محمد عليش, منح الجليل شرح على 202, ص29السرخسي, المبسوط, مصدر سابق, ج (

؛ بن زكريا الأنصاري, تح الوهاب بشرح منهج 629, ص9ل, مصدر سابق,جمختصر سيد خلي

   .   174, ص6ابن قدامة, المغني, مصدر سابق, ج 18, ص2الطلاب, مصدر سابق,ج
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 1 أم
6          

1   

 2 أَخَتان شقيقتان 
3        

4  

 1 أَخَتان لأم  
3         

2  

 القول الثاني
 القائلين بعدم العمل بالعول ومن عباس لابن

بعدم العمل بالعول، تكون أصل  إن ما أشتهر من قول عند ابن عباس             
، وللأختين لأم الثلث اثنان، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد

ستغراق فروض التركة، لأنه يرى أن ضرر ولا شيء للأختان الشقيقتان لسقوطهما بإ
الحرمان يتغير بضرر النقصان، فكما أن ضرر النقصان على قوله على الأختين 

 ، وصورتها كالآتي: (1)الشقيقتين دون الأختين لأم، فكذلك قد يلحقهن ضرر الحرمان
  6أصل المسألة من  الفروض الورثة 
 1 زَوْج  

2   
3  

 1 أم
6          

1   

 1 تان لأمأَخَ 
3         

2  

لم يبقى شئ من  – أَخَتان شقيقتان
 التركة مستغرقة

 
                                                           

 (
1
   .  42, ص1الشنشوري, فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب, مصدر سابق, ج(
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 المطلب الثاني
 أم البنات والدينارية الصغرى والمنبرية والثلاثينية مسألة

مسألة أم البنات والدينارية ، من المسائل المشهورة الأخرى في العول             
 ول، ومسألة المنبرية والثلاثينية في الفرع الثاني.  هذا ما نتناوله في الفرع الأ، الصغرى 

 الفرع الأول 
  (1)أم البنات والدينارية الصغرى  مسألة

 :سنتناول مسألة أم البنات والدينارية الصغرى)أم الأرامل( في مقصدين وكالآتي
 المقصد الأول
 مسألة أم البنات

ات لأم، وثمان أخوات ثلاث زوجات، وأربع أخو  أولًا : صورة مسألة أم البنات :
 .(2)شقيقات أو لأب

سميت بأم البنات، لأن جميع ورثتها من  ثانياً : تسميات المسألة بأم البنات:
 .(3)البنات

اختلفت مذاهب الفقهاء المسلمين في قسمة مسألة أم  ثالثاً : قسمة مسألة أم البنات: 
 الفروخ  على قولين وكالآتي:

 
 
 

                                                           

 (
1
بالدينار, ثلاث مسائل: الأولى: الدينارية هناك من الفرضيين من جعل من المسائل المشهورة (

الصغرى: وهي محل الدراسة, والثانية: الدينارية الكبرى: وهي من المسائل المشهورة في التصحيح, 

والثالثة: الدينارية الوسطى: وصورتها ثلاث زوجات, وستة عشر بنتا, وخمس أخوات لأب. ينظر, 

لغرر البهية في شرح البهجة الوردية, المطبعة زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري, ا

   .    63, ص6الميمنية, دون سنة أو مكان طبع, ج

(
2
ابراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي, التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية وبالهامش  (

ون سنة نشر, الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية, دار مصطفى البابي الحلبي للنشر, د

   .  233ص

 (
3
   .  244, ص6الزيلعي, ,تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, مصدر سابق ,ج(
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 القول الأول
 من القائلين بالعول جمهور الفقهاء 

يرى جمهور الفقهاء أن أصل المسألة من اثني عشر: للزوجات الربع، ثلاثة، لكل 
واحدة منهنَ واحد، وللأخوات لأم الثلث، أربعة، لكل واحدة منهنَ واحد،  وللأخوات 

وتعول المسألة إلى خمسة عشر، ، الشقيقات الثلثان ثمانية، لكل واحدة منهنَ واحد
 ، وصورتها كالآتي: (1)احدة خمس ما كانت تستحقه لولا العولوانتقص لكل و 

 
 نصيب كل وارث 15وعالت الى  12أصل المسألة من الفروض الورثة 

 1 ثلاث زَوْج ات
4     

 لكل زوجة 1  3

 1 أربعة أخَوات لأم 
3          

 لكل أخت لأم 1   4

ثمانية أَخَوات 
 شقيقتان أو لأب

2 
3        

 شقيقةلكل أخت  1 8

 
 القول الثاني

 القائلين بعدم العمل بالعول ومن عباس لابن
يرى ابن عباس ومن تبعه من القائلين بعد الأخذ بالعول أن أصل المسألة من اثني 
، عشر: للزوجات الربع، ثلاثة، وللأخوات لأم الثلث،  وللأخوات الشقيقات الباقي خمسة

الثلاث الربع أربعة وعشرون لكل  وتصح المسألة من ستة وتسعون، يكون للزوجات
واحدة منهن ثمانية، وللأخوات لأم الثلث إثنان وثلاثون لكل واحدة منهن ثمانية، 

 وللأخوات الشقيقات الباقي أربعون لكل أخت شقيقة خمسة وصورتها كالآتي:

                                                           

 (
1
محمد بن أحمد بن محمد بنيس, بهجة البصر شرح فرائض المختصر )مختصر العلامة خليل في (

 . 115م, ص1971فروع الفقه المالكي(, دار الكتب العلمية, بيروت ,
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 نصيب كل وارث 96وتصحح الى  12أصل المسألة من الفروض الورثة 
 1 ثلاث زَوْج ات

4     
 8لكل زوجة         24                  3

 1 أربعة أخَوات لأم 
3          

 8لكل أخت لأم  32        4 

ثمانية أَخَوات 
 شقيقتان أو لأب

 5لكل أخت شقيقة                           40                   8   الباقي     

 
 المقصد الثاني

    الدينارية الصغرى أو أم الأرامل
ثلاث زوجات، وجدتان، وأربع أخوات لأم، وثمان  : أولًا : صورة مسألة أم الأرامل

 أخوات شقيقات أو لأب.
  سميت بعدة تسميات منها:  ثانياً : تسميات مسألة أم الأرامل :

الدينارية الصغرى: لأن الميت خلّف فيها سبعة عشر دينارا، حصلت كل واحدة  -أ
 .   (1)منهنَ على ديناراً، ووصفت بالصغرى للتمييز بينها وبين الدينارية الكبرى 

وسميت أم الأرامل: لكثرة ما فيها من الأرامل، وأيضاً أم الفروج ،لأن جميع الورثة  -ب
ف سبعة عشر امرأة من أصناف مختلفة وسبعة عشر إناث لا ذكر فيهن، ولأنه خلّ 

لأنه يقال في المعاياة  وسميت المسبعة، (2)ديناراً، فورثت كل امرأة منهن ديناراً بالتساوي 
 (3)، وهو عدد سهامهامات ميت وخلف ورثة وسبعة عشر دينارا صار لكل امرأة

الصغرى)أم الأرامل( على : يكون قسمة مسألة الدينارية ثالثاً : قسمة مسألة أم الأرامل 
 :قولين

                                                           

 (
1
   .  36, ص6محتاج إلى شرح المنهاج, مصدر سابق, جالرملي, نهاية ال(

(
2
   .  33, ص3الشربيني, مغني المحتاج, مصدر سابق, ج (

 (
3
م, 2008علي بن محمد القاري, المبين المعين لفهم الاربعين, دار الكتب العلمية, دون مكان نشر, (

   .  152, ص6؛ بن مفلح, المبدع في شرح المقنع, مصدر سابق, ج50ص
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 القول الأول
 جمهور الفقهاء من القائلين بالعول 

، بأن أصل المسألة من اثني عشر: (1)يرى جمهور الفقهاء المسلمين              
، وللجدتين السدس، اثنان، لكل جدة واحد، للزوجات الربع ثلاثة، لكل زوجة واحد

وللأخوات الشقيقات الثلثان أربعة، لكل ، لأم واحد وللأخوات لأم الثلث أربعة، لكل أخت
أخت لأم واحد، وللشقيقات ثمانية، لكل شقيقة واحد، وتعول المسألة إلى سبعة عشر، 
وهذا أكثر ما يعول إليه هذا الأصل، والتركة سبعة عشر دينارا، لكل واحدة منهن دينار 

 واحد، وهذه صورها:
الت الى وع 12أصل المسألة من الفروض الورثة 

17  
 نصيب كل وارث

 1 ثلاث زوجات  
4     

 1لكل زوجة   3

 1  وجدتان
6       

 1لكل جدة    2 

 1 أربعة أَخَوات لأم
3         

 1لكل أخت لأم    4

ثمانية أَخَوات 
 شقيقتان أو لأب

2 
3       

 1لكل أخت شقيقة   8

 القول الثاني
 عولالقائلين بعدم العمل بال ومن عباس لابن

الى أن أصل المسألة من اثني عشر، ولا عول في  يذهب ابن عباس           
المسألة لعدم قوله به ويكون للزوجات الربع ثلاثة، لكل زوجة واحد، وللجدات السدس، 

                                                           

 (
1
؛ الشنشوري, الفتح القريب  152, ص6بن مفلح, المبدع في شرح المقنع, مصدر سابق, ج(

   .  49, ص1المجيب بشرح كتاب الترتيب, مصدر سابق, ج
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وللأخوات لأم الثلث، أربعة لكل أخت واحد، وللأخوات الشقيقات ، اثنان لكل جدة واحد
م على عدد رؤوسهن وتباينهن، فنضرب عدد الرؤوس ثمانية وهو ثلاثة لا تنقس (1)الباقي

في أصل المسألة اثني عشر، تخرج ستة وتسعون، ومنها تصح المسألة: فيكون 
للزوجات ثلاثة أربعة وعشرون، لكل زوجة ثمانية، وللجدتين ستة عشر لكل جدة 

وعشرون،  وللشقيقات أربعة، ثمانية، وللأخوات لأم: اثنان وثلاثون، لكل أخت ثمانية
 ، وصورتها كالآتي:(2)لكل شقيقة ثلاثة

 
 نصيب كل وارث 96وتصحح الى  12أصل المسألة من الفروض الورثة 

 1 ثلاث زَوْج ات
4    

 8لكل زوجة    24  3

 1 جدتان 
6      

 8لكل جدة      16 2

أربعة أخَوات 
 لأم

1 
3       

 8لكل أخت لأم    32 4

ثمانية أَخَوات 
 شقيقتان

لكل أخت شقيقة    24 3 باقي     ال
 3أو لأب 

 
 الفرع الثاني

 المنبرية والثلاثينية مسألة
 سنتناول المسألتان كل من المنبرية والثلاثينية في مقصدين وكالآتي:               

 المقصد الأول
                                                           

(
1
مصطفى السيوطي الرحيباني, مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى, المكتب الإسلامي  (

   .  583, ص4م,ج1961للنشر, دمشق,

(
2
لح المقدسي أبو عبد الله, الفروع وتصحيح الفروع, دار الكتب العلمية, بيروت, محمد بن مف (

   .  13, ص5ه,ج1418
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 مسألة المنبرية
 .(1)زوجة، وأم، وأب، وبنتان :المنبرية أولًا : صورة المسألة

اشتهرت هذه المسألة بمسميات عديدة، لكل مسمى  :المنبرية تسميات المسألة ثانياً : 
 فيها سبب ترجع إليه، منها: 

سئل  لأن الإمام علي بن أبي طالب، المنبرية أو التسعية : وهي ما إشتهرت به -أ 
عنها وهو يخطب على المنبر في الكوفة فأجاب عنها من غير تأمل وهو في خُطبته، 

  (2)ثُمُنها تُسْعا ومضى في خطبته فتعجب الحاضرون من فطنتهوقال:" صار 
ولقبت بالبخيلة: وذلك لأنها بخيلة بالعول، ولقلة عولها، فهي أقل الأصول عولًا،  -ب

ولم تعول إلا بمثل ثمنها ،لأنها تبخل على الورثة فتنقلهم من حظهم الأوفر إلى حظهم 
 .(3)بخيلولا يعطي القليل بدل الكثير إلا ال، الأدنى

 :يكون قسمة المسألة المنبرية على قولين وكالآتي: المنبرية ثالثاً : قسمة المسألة
 القول الأول

 جمهور الفقهاء من القائلين بالعول
 أصل المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن، أن ( 4)جمهور الفقهاء يرى          

وتعول ، ستة عشر للبنتين الثلثانو ، أربعة ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللأب السدس،
المسألة إلى سبعة وعشرين بمثل ثمنها وهو ثلاثة، وانتقص لكل واحد تُسع ما كان 
يستحقه، فكان للزوجة قبل العول الثمن وهو ثلاثة من أربعة وعشرين، فصار بالعول 

 تُسعاً، وهو ثلاثة من سبعة وعشرين، هذا على وصورتها كالآتي:
 

                                                           

(
1
ين الدين ابن نجيم الحنفي, البحر الرائق شرح كنز الدقائق, دار المعرفة, بيروت, دون سنة نشر  (

   .  76, ص28؛ السرخسي, المبسوط, مصدر سابق, ج686, ص8أو مكان طبع, ج

(
2
, 4,ج ه1414مام ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسي, الخلاف, مؤسسة النشر الاسلامي, قم, الأ(

   .   244, ص6؛ الزيلعي, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, مصدر سابق,ج44ص

(
3
   .  158, ص6بن مفلح, المبدع في شرح المقنع, مصدر سابق,  ,ج (

(
4
الزيلعي, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, ؛  76, ص28السرخسي, المبسوط, مصدر سابق ,ج (

   .   158, ص6؛ بن مفلح, المبدع في شرح المقنع, مصدر سابق,  ,ج244, ص6مصدر سابق,ج
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 27وتعول الى   24ل المسألة منأص الفروض الورثة 
 1 زَوْج ة

8  
3  

 1 أم
6    

4 

 1 أب
6    

4 

 2 بنتان 
3     

16 

 القول الثاني
 القائلين بعدم العمل بالعول ومن عباس لابن

لا يكون الميت في أصل الأربعة والعشرين إلا رجلًا، ولا يمكن أن يعول هذا الأصل 
فإنه يعول عنده إلى أحد وثلاثين،   ابن مسعودإلى أكثر من سبعة وعشرين، إلا عند 

لأن من أصله يحجب عنده المحروم حجب نقصان لا حجب إسقاط وحرمان فالولد 
القائل يحجب الزوجين والأم ،فتحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث الى 

بنا قاتلا فعلى هذا إذا ترك ا، السدس، ولا يحجب الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم
وزوجة وأم وأختين شقيقتين أو لأب واثنين من ولد الأم عالت إلى أحد وثلاثين، يكون 
للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللأختين لأم الثلث ثمانية، وللأختين لأب 

ولا شيء للابن القاتل المحروم من ، الثلثان ستة عشر، ومجموع ذلك واحد وثلاثون 
 .(1)الميراث

 
 

                                                           

(
1
؛ ابن  76, ص13م, ج1994شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي, الذخيرة, ار الغرب, بيروت, (

   .  180, ص6قدامة, المغني, ج



  (2021لعام )ا(/39/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

373 

 لمقصد الثانيا
 مسألة الثلاثينية

زوجة، وأم، وأختان لأم، وأختان شقيقتان، وابن لرق أو  :الثلاثينية أولًا : صورة المسألة
كافر أو قاتل وتعد المسألة الثلاثينية من بين المسائل المشهورة التي انفرد بها ابن 

 .مسعود
 : ثانياً : تسميات المسألة الثلاثينية 
ميت هذه المسألة بالمسألة الثلاثينية أو ثلاثينية ابن مسعود، لأنها تعول الثلاثينية: س -أ

 . (1)إلى أحد وثلاثين بدلا من سبعة وعشرين، وسميت المثمنة: لأن فيها ثمانية أقوال
تكون قسمة المسألة الثلاثينية على عدة أقوال  : الثلاثينية ثالثاً : قسمة المسألة 

 وكالآتي:
 القول الأول 

 الفقهاء من القائلين بالعول جمهور 
 للزوجة الربع بأن أصل المسألة من اثني عشر: (2)يرى جمهور الفقهاء            

وللأختين ، أربعة لكل واحدة اثنان اثنان، وللأختين لأم الثلث وللأم السدس، ثلاثة،
لابن الشقيقتين الثلثان ثمانية لكل شقيقة أربعة، وتعول المسألة إلى سبعة عشر، لأن ا

القاتل محروم من الميراث، وكأنه غير موجود ولا يؤثر في أنصبة بقية الورثة فوجوده 
 وصورتها كالآتي: ، كعدمه

 17وتعول الى   12أصل المسألة من الفروض الورثة 
 1 زوجة 

4   
3   

 1 أم 
6   

2  

                                                           

(
1
   .  89ص 6ين,  مصدر سابق ,جالنووي, روضة الطالب (

(
2
ابراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي, العذب الفائض شرح عمدة الفارض, مكتبة المسجد  (

   .  171, ص1ه,ج1424النبوي, المدينة المنورة, 
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 1 اختان لأم  
3      

4  

 2 اختان شقيقتان 
3    

8  

  شئلا حجب حرمان ابن قاتل

 القول الثاني
 قول ابن مسعود

 (1)روي عن ابن مسعود ما اشتهرت عنه وهي للنخعي والأعمش وأبي إسحاق الشيباني
أربعة،  ثلاثة، وللأم السدس تكون أصل المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن

لكل  ستة عشر وللأختين الشقيقتين الثلثان، ثمانية لكل واحدة أربعة للأختين لأم الثلث
واحدة ثمانية، وتعول المسألة إلى إحدى وثلاثين، ولا شيء للابن القاتل، ولكن عند ابن 

انفرد به ابن  تحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن، وهذا ما مسعود
بأنه لا يورث الممنوع من الميراث، ولكنه يحجب به غيره، وهما الأم،  مسعود

 :و وصورتها كالآتي ،(2)والزوجان
 31وتعول الى   24أصل المسألة من الفروض الورثة 

 1 زوجة 
8 

3   

  4 1  أم 

                                                           

(
1
   .   50علي بن محمد القاري, المبين المعين لفهم الاربعين, مصدر سابق, ص(

 (
2
تَّةَ مَتَ ( تمُِلَ أنََّ الس ِ عًا وَإِن  عَالتَ  إلَى سَب عَةٍ احُ  رَأةٌَ قطَ  عَةٍ أو ثمََانِيَةٍ فَال مَي تُِ ام  ى عَالتَ  إلَى عَشَرَةٍ أو تسِ 

سَةَ شَرَ وَ أنَ  يكَُونَ ذكََرًا أو أنُ ثىَ وَمَتىَ عَالتَ  الِاث نَا عَشَرَ إلَى سَب عَةَ عَشَرَ فاَل مَي تُِ ذكََرٌ وَإِلَى ثلََاثةََ عَ  خَم 

رِينَ أو إلىَ أحََدٍ وَثلََاثِ  رُونَ إذاَ عَالتَ  إلَى سَب عَةٍ وَعِش  بعََةُ وَال عِش  رَ  رَي نِ وَالأ  مَ  تمََلَ الأ  ينَ عِن دَ اب نِ عَشَرَ اح 

عوُدٍ فَال مَي تُِ ذكََرٌ كَذاَ في خِزَانَةِ ال مُف تيِنَ . ينظر: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند, ا لفتاوى مَس 

, 6ه, دون مكان طبع ,ج1411الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان, دار الفكر,

   .   202, ص29؛ السرخسي, المبسوط, مصدر سابق, ج469ص
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6  

 1 اختان لأم  
3    

8  

 2  اختان شقيقتان 
3   

16  

ابن لا يرث لمانع 
 كالقتل 

 لا شئ حجب حرمان

 القول الثالث
    قول ابن عباس

 روايتان:  قسمة المسألة الثلاثينية على قول ابن عباس
وللأم السدس،       ثلاثة، للزوجة الربع أصل المسألة من اثني عشر: تكون  اية الأولى:الرو 

لأنهما ممن ، ثلاثة وللأختين لأم الثلث، أربعة لكل أخت اثنان، والباقي للشقيقتين اثنان،
 .(1)أخره الله وينتقلان من الإرث بالفرض إلى التعصيب

اثنان، فنضرب الاثنين في أصل المسألة  الشقيقتين ومباينة لهما وهو وهي منكسرة على
 اثني عشر فتخرج أربعة وعشرون، ومنها تصح المسألة:

للزوجة ستة، وللأم أربعة، وللأختين لأم ثمانية لكل واحدة أربعة، وللشقيقتين ستة لكل 
 وهذه صورتها: ،(2) واحدة منهما ثلاثة

 
 12أصل المسألة من الفروض الورثة 

  
 24وتصحح المسألة الى 

 1 زوجة 
4  

3   6 

                                                           

 (
1
   .  98, ص5الموصلي, الاختيار لتعليل المختار, مصدر سابق, ج(

(
2
   .  469, ص6الشيخ نظام وآخرون, الفتاوى الهندية, مصدر سابق, ج (
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 1 أم 
6 

2  4 

 1 اختان لأم  
3   

 4  8 

 6 3 الباقي اختان شقيقتان 
 لا شئ لا شئ حجب حرمان ابن قاتل

 
 وللأم السدس أصل المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، تكون  الرواية الثانية:

، تين الشقيقتين أثلاثااثنان، والباقي بعد فرض الزوجة والأم بين الأختين لأم والأخ
ولا ثلث للسبعة صحيح، وحاصل ضرب   للأختين لأم ثلثه، وللشقيقتين ثلثاه وهو سبعة

مخرج الثلث وهو ثلاثة في أصل المسألة اثني عشر هو ستة وثلاثون: للزوجة ثلاثة 
في ثلاثة بتسعة  وللأم اثنان في ثلاثة بستة للأخوات سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، 

تين منها الثلثان وهو أربعة عشر، لكل شقيقة سبعة وللأختين لأم ثلثها وهو سبعة للشقيق
وهي منكسرة عليهما ومباينة لهما، فنضرب الاثنين في الستة وثلاثين فتصبح اثنين 

ومنها تصح المسألة، فيكون: للزوجة ثمانية عشر وللأم اثني عشر وللأختين  ،وسبعين
قيقة أربعة عشر، وللأختين لأم أربعة عشر، لكل الشقيقتين ثمانية وعشرين، لكل ش

 وهذه صورتها: ،(1)أخت لأم سبعة
 12أصل المسألة من الفروض الورثة 

  
وتعول المسألة 

 36الى 
 72وتصحح الى 

 1 زوجة 
4     

3   9  18  

 1 أم 
6 

2  6   12 

                                                           

 (
1
   .  43, ص1الشنشوري: فتح القريب المجيب, م مصدر سابق, ج(
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اختان 
 شقيقتان 

اختان   
 لأم 

 الباقي 
 بينهم

 
7     

 14 
7 

28 
14 

حجب  تلابن قا
 حرمان

 لا شئ لا شئ لا شئ

 
 القول الرابع

    معاذ بن جبل قول
وهو عدم حجب الأم من الثلث إلى  معاذ بن جبل ان قسمة المسألة على قول 

، إنما تحجب عنده بالإخوة الذكور أو الذكور مع الإناث، وتكون (1)السدس بالأخوات
 وللأم الثلث، لزوجة الربع ثلاثةأصل المسألة من اثني عشر، وتعول إلى تسعة عشر: ل

لكل واحدة  أربعة لكل شقيقة أربعة وللأختين لأم الثلث، الثلثان ثمانية أربعة، وللشقيقتين
 وصورتها كالآتي:  (2)اثنان

 
 

                                                           

  (
1
خََوَاتِ فَتعَوُلُ إلَى تسِ  ( جُبهَُا بِالأ  ضًا بنَِاءً على أنََّهُ لَا يَح  مُ ِ الثُّلثُُ فَر  عَةَ قَالَ مُعَاذٍ رضي الله عنه لِلْ 

لُ اب نِ عَبَّاسٍ في رِوَايَةٍ: يسَ   قطُُ عَشَرَ. وَقوَ  رَى يسَ  قِيقتَاَنِ, وفي أخُ  قطُُ الشَّ رَى تسَ  , وفي أخُ  مُ ِ قطُُ وَلَدُ الأ 

جَةِ الثُّمُنُ بنَِاءً على أنََّ  و  هُورَةُ عنه: لِلزَّ رَى وَهِيَ ال مَش  ن فَانِ مَعًا, وَال بَاقِي لِل عَصَبَةِ, وفي أخُ  من لَا  الص ِ

جَ  و  جُبُ الزَّ لَادِ يَح  وَ  رِينَ وَتعَوُلُ إلَى أحََدٍ وَثلََاثيِنَ, وَلِهَذاَ تلُقََّبُ يَرِثُ من الأ  بعََةٍ وَعِش  مَُّ فهَِيَ من أرَ  ةَ وَالأ 

رَى قِيقتَاَنِ, وفي أخُ  قطُُ الشَّ رَى تسَ  , وفي أخُ  مُ ِ قطُُ وَلَدُ الأ  قطُُ  أيَ ضًا بِالثَّلَاثيِنيَِّةِ, وفي رِوَايَةٍ اخرى: يسَ  يسَ 

ن فَانِ مَعًا جَةِ الثُّمُنُ بنَِاءً على أنََّ من لَا الص ِ و  هُورَةُ عنه: لِلزَّ رَى وَهِيَ ال مَش  , وَال بَاقِي لِل عَصَبَةِ, وفي أخُ 

رِينَ وَتعَوُلُ إلَى أحََدٍ وَثلََاثيِنَ, وَ  بعََةٍ وَعِش  مَُّ فهَِيَ من أرَ  جَةَ وَالأ  و  جُبُ الزَّ لَادِ يَح  وَ  بُ لِهَذاَ تلُقََّ يَرِثُ من الأ 

أيَ ضًا بِالثَّلَاثِينيَِّةِ. ينظر: د.مصطفى سعيد دياب, كشف النقاب عن المسائل ذوات الالقاب في الفرائض, 

 .   39–38ص

 (
2
عبد الله بن إبراهيم الخبري الفرضي, التلخيص في علم الفرائض, مكتبة العلوم والحكم للنشر, (

   .  171, ص1المدينة المنورة, دون سنة نشر, ج
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وتعول 12أصل المسألة من الفروض الورثة 
  19المسألة الى 

 1 زوجة 
4    

3 

 1 أم 
3 

4  

 1 اختان لأم  
3   

 4  

 2 قيقتان اختان ش
3  

8 

 لا شئ حجب حرمان ابن قاتل

 الفرع الثالث 
 مسائل العول الملقبة في القوانين المقارنة 

لم يتناول المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية تعريف العول ولا          
 مسائله الملقبة، وأحال قسمة هذه المسائل الى مقتضى مباديء الشريعة الإسلامية

، بينما نجد أن المشرع الموريتاني في مدونة (1)ئمة لنصوص هذا القانون الأكثر ملا
قانون الأحوال الشخصية قد نص على مسألتي المباهلة والمنبرية صراحة في الفصل 
السابع تحت عنوان "مسائل خاصة"، حيث جاء بالنص على مسألة المباهلة بأن )إذا 

لنصف وللأخت النصف وللأم الثلث إجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج ا
 . (2) وأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان(

                                                           
(1)

 ( من قانون الاحوال الشخصية العراقي المعدل ,  1( من المادة )2ظر: الفقرة )ين 
(2)

 ( من قانون الاحوال الشخصية الموريتاني المعدل ,  285ينظر: المادة ) 
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كما نص على المسألة المنبرية، بأنه )إذا إجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت 
فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر، 

 .(1) لثلث ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويصير ثمنها تسعاً(وللأبوين ا
بينما تطرق المشرع اليمني في قانون الأحوال الشخصية عند الحديث عن         

ولكن دون تسميتهما ، أصول المسائل الإرثية العائلة إلى مسألتي الإلزام والمباهلة
أشار الى مسألة الإلزام دون  حيث، صراحة بعد أن تناول صورة ورثة كل من المسألتين

كل تركة أجتمع فيها السدس والثلث والنصف )زوج وأخوان ) تسميتها فقد نص على أن
لأم وأم( فأصل مخرجها من ستة وتعول إلى سبعة )زوج وأخت لأبوين وأخت لأب( أو 
إلى ثمانية )زوج وأم وأخت( أو إلى تسعة) زوج وأخت وجد( أو إلى عشرة ) زوج وأم 

 . (2)لأم وأخت لأبوين وأخت لأب( وأخوان
كما أشار إلى المسألة المنبرية دون أن يسميها حيث نص على أن كل تركة            

اجتمع فيها الثمن مع السدس أو الثلث فأصل مخرجها من أربعة وعشرين )أبوان وبنت 
 .(3)وزوجة( وتعول إلى سبعة وعشرين)أبوان وبنتان وزوجة(

حظ أن موقف القوانين المقارنة في ما يتعلق بالمسائل الملقبة والملا             
المشهورة في العول، تتفق مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المسلمين من حيث القسمة 

على الرغم من أن المشرعين الموريتاني واليمني قد نصا على بعض ، في هذه المسائل
تنص على أغلبية المسائل الملقبة في المسائل الملقبة كمسألة المباهلة والمنبرية، ولم 

 العول.  
ومن الجدير بالذكر أن كلا من مشرعي القوانين المقارنة الموريتاني               

واليمني بإدراجهم لهاتين المسألتين تحت عنوان "مسائل خاصة" يكونا قد جانبا الصواب 
وبين المسائل المشهورة وخلطا بين مفهوم المسائل الشاذة وما تندرج تحتها من مسائل، 

وما تندرج تحتها من مسائل، ذلك أن ما يندرج تحت هذا العنوان هي المسائل الشاذة 
                                                           

(1)
 ( من قانون الاحوال الشخصية الموريتاني المعدل ,  286ينظر: المادة ) 

(2)
 خصية اليمني المعدل ,  ( من قانون الاحوال الش339ينظر: المادة ) 

(3)
 ( من قانون الاحوال الشخصية اليمني المعدل ,  341ينظر: المادة ) 
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نفردت بأحكام تخصها، وأما المسألتان المنبرية  التي خرجت عن القاعدة المقررة وا 
والإلزام ليستا في حقيقة الأمر من المسائل الإرثية الشواذ، وأن النص عليها صراحة 

نوان المسائل الخاصة لا مبرر له لعدم تمتعهما بخصوصية معينة، لأن هاتان تحت ع
بخلاف المسائل الإرثية ، المسألتان إنما تدخلان ضمن الأحكام العامة لقواعد العول،

الشاذة كمسألة الغراوين والمشتركة والتي تتميز كل واحدة منهما بخصوصية وشذوذ، 
 ح تحت عنوان المسائل الخاصة. فيكون من الواجب النص عليها بنص صري

ومن نافلة القول بأن مشرعي القوانين المقارنة الموريتاني واليمني لم يوفقا            
ن أصابوا في المعنى، ذلك أن ما  في صياغة أحكام المادة المتعلقة بالمسألة المنبرية وا 

ن كان  (1) أورداه من عبارة:)...وللأبوين الثلث ثمانية...( صحيحا من حيث فهذا وا 
المعنى، لأنه يجمع بين سدس الأب وسدس الأم، إلا أن الأبوين لا يرثان مجتمعين 
فرضاً، إنما تعصيباً، ولا يكون ذلك إلا عند انعدام الفرع الوارث، أما بوجوده كما في 
المسألة المنبرية فيرثان بالفرض لكل منهما فرضه المقدر والمسمى شرعاً في القرآن 

واحد منهما فرض السدس، لذلك فإن الإلتزام بالألفاظ والعبارات التي جاءت  الكريم، لكل
في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها الفقهاء الفرضيين 

 هي أولى بالإتباع من التغيير أو التبديل فيها.
ول كالمباهلة لذلك نقترح للمشرع العراقي النص على المسائل الملقبة للع          

 –3( المقترحة ليكون النص بالشكل الآتي:)90والمنبرية على أقل تقدير في المادة )
إذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، كان للزوج النصف،  مسألة المباهلة:

وللأخت النصف، وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت 
 ثلاثة، وللأم اثنان.

                                                           
(1)

( من قانون 341( من قانون الاحوال الشخصية الموريتاني المعدل, والمادة )286ينظر: المادة ) 

 الاحوال الشخصية اليمني المعدل.  
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إذا اجتمعت زوجة، وبنتان، وأبوان صحت فريضتهم من أربعة  المسألة المنبرية:–4)
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللأبوين لكل منهما 

 السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويصير ثمنها تسعاً(.
 الخاتمة

سائل العول الملقبة في المواريث/ م توصلنا من خلال البحث في موضوع              
 دراسة مقارنة الى النتائج والتوصيات الآتية:

 النتائج:–أولًا:
يقع العول عند تزاحم الفروض وكثرتها بحيث تستغرق جميع التركة ويبقى بعض  –1

فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة ، أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث
 أصحاب الفروض. حتى تستوعب التركة جميع

يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة ولكن دون أن يحرم أحد من  في العول –2
 والأصول السبعة منها ما لا يدخله العول ومنها ما يدخله العول.، الميراث

  الأصول التي لا يدخلها العول أربعة  وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية.  –3
العول ثلاثة، وهي الستة تعول إلى السبعة والثمانية والتسعة الأصول التي يدخلها  –4

والعشرة، والاثناعشر تعول الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والأربعة 
 .وعشرون تعول الى سبعة وعشرون 

لا عول عند الجعفرية بل المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدّم ذو السهام المؤكّدة  –5
البنات، والأخوات من الامّ على الأخوات من الأب والامّ أو  من الأبوين والزوجين على

 من الأب، وجعل الباقي من سهامهم لهنّ.
 التوصيات:–ثانياً:

العول نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل  –1
 المسألة .

 يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلًا تقسم التركة بحسبه. –2
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المباهلة: إذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، كان للزوج النصف، مسألة  –3
وللأخت النصف، وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت 

 ثلاثة، وللأم اثنان.
المسألة المنبرية: إذا اجتمعت زوجة، وبنتان، وأبوان صحت فريضتهم من أربعة  –4

ة وعشرين، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللأبوين لكل منهما وعشرين وتعول إلى سبع
   السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويصير ثمنها تسعاً(.

 المصادر

 بعد القرآن الكريم

 أولاً: كتب الأحاديث والشروح والاصول: 

ار الكتب الحاكم, محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين, د -1

 ه1411العلمية, بيروت,

أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني, مصنف عبد الرزاق الصنعاني, المكتب الإسلامي,  –2

 ه1403بيروت,

 ثانياً: الفقه الإسلامي:

          الفقه الحنفي:
لخير, الموصلي, عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي, الاختيار لتعليل المختار, دار ا -1

 ه.1418بيروت ,

ابن عابدين, محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, رد المحتار على الدر  –2 

 المختار شرح تنوير الابصار, دار الفكر للنشر, بيروت .

ابن نجيم, زين الدين بن ابراهيم بن نجيم الحنفي, البحر الرائق شرح كنز الدقائق, دار المعرفة  -3 

   أو مكان طبع. لنشر, دون سنة نشرل

الزيلعي, فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي, تبيين الحقائق, دار الكتب الاسلامي  -4

 ه.1313للنشر,القاهرة ,

السرخسي, شمس الدين السرخسي الحنفي, المبسوط,, دار المعرفة للنشر, بيروت , دون سنة  -5

 نشر.

ء الهند, الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان, الشيخ نظام وجماعة من علما –6

 ه, دون مكان طبع.1411دار الفكر,

بدائع الصنائع في ترتيب , الكاساني, علاء الدين أبو بكر مسعود بن احمد الكاساني الحنفي -7

 ه.1402دار الكتاب العربي للنشر, بيروت ,, الشرائع

 م  2008مبين المعين لفهم الاربعين, دار الكتب العلمية, دون مكان نشر, علي بن محمد القاري, ال –8

 الفقه المالكي: 

ابن عرفة الدسوقي المالكي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, تحقيق محمد عليش, دار الفكر  -1

 للنشر, بيروت, دون سنة نشر.

دار , على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني, أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي –2

 ه 1415الفكر للنشر, بيروت, 

سيدي أحمد الدردير أبو البركات ,الشرح الكبير, دار  الدردير, ابو البركات احمد الدردير المالكي, -3

 الفكر للنشر, بيروت, دون مكان أو سنة طبع.

 ه 1245التقدم العلمية, مصر,  الشنشوري, فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب, مطبعة –4
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القرافي, شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي, الذخيرة, تحقيق محمد حجي, دار الغرب للنشر,  -5

 م.1994بيروت, 

النفراوي ,أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي, الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد  -6

 ه.1415القيرواني, دار الفكر للنشر, بيروت, 

 ه .1417الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك, دار الكتب العلمية, بيروت ,

مكتبة العلوم والحكم للنشر, , عبد الله بن إبراهيم الخبري الفرضي, التلخيص في علم الفرائض –7

 المدينة المنورة, دون سنة نشر.     

ختصر سيدي خليل, دار الفكر للنشر, عليش, محمد عليش, منح الجليل شرح على م -8

 ه.  1409بيروت,

محمد بن أحمد بن محمد بنيس, بهجة البصر شرح فرائض المختصر )مختصر العلامة خليل في  –9

 م   1971بيروت ,, دار الكتب العلمية, فروع الفقه المالكي(

  الفقه الشافعي:
افعي,  روضة الطالبين وعمدة المفتين, النووي, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الش -1

 هـ. 1412تحقيق زهير الشاويش, المكتب الإسلامي للنشر ,عمان, 

التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية وبالهامش , ابراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي –2

 ر, دون سنة نشر الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية, دار مصطفى البابي الحلبي للنش

الرملي, شمس الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين الرملي الشافعي, نهاية المحتاج الى شرح  -3

 ه.1404المنهاج, دار الفكر للنشر, بيروت, 

الشربيني, شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني الشافعي, مغني المحتاج الى معرفة الفاظ  -4

 م. 1994علمية للنشر, القاهرة ,المنهاج, دار الكتب ال

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري, الغرر البهية في شرح البهجة الوردية, المطبعة  –5

 دون سنة أو مكان طبع., الميمنية

 الفقه الحنبلي:

ابراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي, العذب الفائض شرح عمدة الفارض, مكتبة المسجد –1

 ه .  1424المدينة المنورة, النبوي, 

ابن قدامة, موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي, المغني في فقه الإمام أحمد بن  -2 

حنبل الشيباني, تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي, وآخرون, عالم الكتب للنشر, 

 ه.1417, الرياض

دين ابراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي , المُبدع شرح المُقنع, ابن مفلح, أبو إسحاق برهان ال -3

 ه.1400المكتب الاسلامي , بيروت , 

البهوتي منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, شرح منتهى الارادات, عالم الكتب,  -4

 م1996بيروت,

النشر , تحقيق هلال مصلحي مصطفى هلال, دار 5, كشاف القناع عن متن الاقناع, ج––––––– -5

 ه.1402للفكر, بيروت, 

المرداوي, علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن الحنبلي, الإنصاف في معرفة الراجح من  -6 
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بيروت,  محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله, الفروع وتصحيح الفروع, دار الكتب العلمية, –9
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ن القنوجي البخاري, كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية, مكتبة محمد صديق حسن خا –8

 ه1413الكوثر, بريطاانيا, 
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